
قضايا

رشيد حمليل

ــرْسُــــول فــاطــمــة«، هـــو أوّل ما  ــ »مَ
تـــــبـــــادَرَ إلـــــى ذهــــنــــي، وأنــــــا أقــــرأ 
تــنــفــيــذيّ  مـــرســـوم  أوّل  ــرّة  مــ أوّل 
في  الإلكترونيّة  الإخباريّة  بالمواقع  خاص 
الــجــزائــر، المــنــشــور فــي الــجــريــدة الــرّســمــيّــة 
نــوفــمــبــر/   25 فـــي  الــــصّــــادرة   ،)70 )الـــعـــدد 
تــشــريــن الــثــانــي 2020، وهــــذا لـــلـــدّور الــذي 
ــلــــى مـــــواقـــــع الإعـــــــام  ــمـــن عــ ــائـ ــقـ ــلـ رســــمــــه لـ
ــره فــــي نــقــل  ــتـــصـ ــيّ، والـــــــذي اخـ ــرونــ ــتــ ــكــ الإلــ
 مخالفةٍ يرتكبها 

ّ
الأخبار، والتّبليغ عن كل

الموقع، وهو دور لا يختلفُ كثيرًا عن دور 
الشّعبيّة  الــقــصــيــدة  »مــرســول فــاطــمــة« فــي 
الـــتـــي تــحــمــل الـــعـــنـــوان نــفــســه، لــصــاحــبــهــا 
محمد بن سليمان الفاسي، الذي حوّل في 
الأخــبــار  ينقل  رجـــلٍ   

ّ
كــل الــشّــعــبــيّــة  ثقافتنا 

إلى »مرسول فاطمة«.   
يعكسُ أيّ قانون طبيعة النّظام السّياسيّ 
الـــحَـــراك   

ّ
أن مـــن  ــم  ــرّغــ الــ ــلـــى  لأيّ دولــــــة. وعـ

الجزائر،  شـــوارع  فــي  تفجّر  الــذي  الشّعبيّ 
يــكــن يطالب  لــم  فــبــرايــر/ شــبــاط 2019،   22
فــقــط بـــإصـــاح الـــنّـــظـــام الـــسّـــيـــاســـيّ، وإنــمــا 
المنظومة  كانت في مقدّمة مطالبه إصلاح 
الإعــامــيّــة مــن خــال تعزيز حــرّيــة الإعــام، 
وتخليص  والــتّــنــوّع،  الــتّــعــدّديّــة  وتشجيع 
قطاع الإعلام من الانتهازيين والوصوليين 
التّضليل والتّعتيم  الذين مارسوا سياسة 
ـــراك  ـــحَــ الإعـــــــامـــــــيّ، بــــعــــدمــــا اخــــتــــصــــروا الــ
الشّعبيّ في بعض المطالب الاجتماعيّة من 

دون ذكر غيرها.
بــعــد عـــام وتــســعــة أشــهــر مــن بــدايــة الــحــراك 
الــشّــعــبــي، تــمــخّــض الــنّــظــام فــولــد مــرســومًــا 
تنفيذيًا، كان بمثابة إفراز طبيعيّ لطبيعة 
التّغيير،   

ُ
يــرفــض الــــذي  الــسّــيــاســي  الــنّــظــام 

عــلــى الـــرغـــم مـــن تــبــنّــيــه »الــــحــــراك الــشّــعــبــيّ 
عمليات  لإحـــداث  مرجعا  المــبــارك«، وجعله 
انــقــلــب على  تغيير جــذريّــة فــي بنية نــظــامٍ 

نفسه ليُصلِحَ ذاته. 

مرسوم نفوذ
ــــراءة قــانــونــيّــة مــتــأنّــيــة لمــــواد هــذا  تــكــشــف قـ
نفوذ سلطة  لبسط  أنّــه  التّنفيذيّ  المــرســوم 
عــلــى قــطــاع الإعــــام الإلــكــتــرونــيّ أكــثــر ممّا 
يمكن  فماذا  وترقيته،  هو مرسوم لضبطه 
ــادّة،  الـــقـــول عـــن مـــرســـوم تــنــفــيــذيّ مـــن 42 مــ
« في بداية 8 مــواد، وفعل 

ُ ّ
ورد فعل »يتعي

 فعل 
ّ

»يجبُ« في بداية 13 مادّة، مع العلم أن
وإذا أضفنا  »يــجــب«.  يعني  لــغــة  »يــتــعــنّ« 
المادّة 22 التي تبدأ أيضًا بـ »يلزم«، تصبح 
أيّ  التّنفيذيّ،  المــرســوم  مــن  مـــادّة   22 لدينا 
»يــتــعــنّ« أو  أكــثــر مــن نــصــف مــــواده تــبــدأ بـــ
»يخضع«،  »يجبُ«. أمّا بقية المواد، فتبدأ بـ
أو »تتمّ مراقبة«، أو »يتمّ سحب«، أو »دون 
الإخـــال«، أو »فــي حالة الإخـــال«، أيّ كلّها 
إلى مواقع  الرّيبة والشّك  مــواد تنظر بعين 
الأخـــبـــار، وتــتــرصّــد وقــوعــهــا فـــي أيّ خطأ 

لمعاقبتها.
انتظر أهل الإعلام في الجزائر هذا المرسوم 
بــفــارغ الــصّــبــر، على أمــل أن يُــصــلِــحَ مــا هو 
مــــوجــــود، فـــــإذا بــهــم يـــتـــفـــاجـــأون بـــصـــدوره 
ز تــكــريــس 

ّ
ــز ــ ــعـ ــ لـــتـــرســـيـــخ مــــا هــــو قــــائــــم، ويـ

التّراخيص،  الــدّولــة من خــال منح  احتكار 
ــــام، ما  ويــزيــد مــن الــقــيــود عــلــى حـــرّيّـــة الإعـ
يعيد طــرح الــجــدال بــشــأن نــيّــة السّلطة في 
التّوجّه نحو دَمَقْرَطة القطاع بشكلٍ يحقّق 
ــبـــر لــلــتّــعــبــيــر، تــســمــح بــتــأســيــس  حــــرّيّــــة أكـ
الـــتّـــعّـــدديّـــة والـــتّـــنـــوّع، بــاعــتــبــارهــا مـــن أهـــمّ 
دعائم الدّيمقراطيّة التي تجعل من الإعلام 
وسيلةً ناجعةً لمراقبة أعمال الحكومة. لهذا، 
لا يمكن انتظار الكثير من مرسوم تنفيذيّ 
يكرّس رقابة الحكومة على الإعلام، في حين 

كان من المفروض أن يكونَ العكس.

مواد المنع
تــؤكــد قــــراءة مــتــأنّــيــة لــلــمــرســوم الــتّــنــفــيــذيّ 
 الجزائر 

ّ
المتعلّق بالصّحافة الإلكترونيّة أن

لـــم تـــتـــحـــرّر بــعــد مـــن زمــــن قــيــل لمــواطــنــيــهــا 
ــــى، لــعــدم تــخــلّــص هـــذا المـــرســـوم من  ــه ولّـ ــ إنّ
المفاهيم الفضفاضة التي وردت في القانون 
ــانـــون  كـ يــــنــــايــــر/  لــــإعــــام )12  ــويّ  ــعــــضــ الــ
بحماية  المتعلّق  والــقــانــون   ،)2012 الــثــانــي 
مــجــال معالجة  فــي  الطّبيعيين  الأشــخــاص 
 10( ــيّ  ــشّـــخـــصـ الـ ــطّــــابــــع  الــ ذات  المـــعـــطـــيـــات 
كما  بقيت  2018(، حــيــث  حــزيــران  يــونــيــو/ 
هي، من دون تدقيق أو توضيح، حتى تغلق 

 أبواب التّأويلات المحتمَلة.
ّ

كل
فــي المـــادّتـــن 2 و3 مــن المــرســوم الــتّــنــفــيــذيّ، 
 واضــع المــرســوم وجــد صعوبة 

ّ
يُــاحــظّ كــأن

بالغة في تحديد مفهومي »نشاط الإعلام« 
إلى  و»خدمة الاتّصال«، ففي الأوّل يحيلنا 
المادّتين 67 و69 من قانون الإعــام )رقم 12 

- 05 المــــؤرّخ فــي 12 يــنــايــر/ كــانــون الثاني 
الإعــام  نشاط   

ّ
أن على  ينصّ  الــذي   ،)2012

 خدمة 
ّ

 خــدمــة اتّــصــال مكتوب، وكـــل
ّ

هــو كــل
اتّــصــال سمعيّ بــصــريّ، ثــمّ يــتــدارك عجزه 
فــــي ضـــبـــط المـــفـــهـــومـــن بــاســتــعــمــال عـــبـــارة 
»فـــي جــمــيــع الأحـــــوال« لاســتــثــنــاء الــرّســائــل 

الإشهاريّة والإعلانات. 
بــخــصــوص الـــشّـــروط الـــواجـــب تــوفّــرهــا في 
ــــؤول عــــن جــــهــــاز الإعــــــــام عــبــر  ــسـ ــ المــــديــــر المـ
يُستنتج   ،5 المــــــادّة  فـــي  الـــــــواردة  الإنـــتـــرنـــت 
 هــــذا المـــرســـوم الــتّــنــفــيــذيّ لا يــبــحــثُ عن 

ّ
أن

إنّما عن مدير »مطيع«،  مدير نظيف فقط، 
 أيّ صحافيّ احترف الإعلام على 

ّ
باعتبار أن

 مدة ثلاث سنوات من المحتمل جدًا أن 
ّ

الأقل
يتعرّض لعقوبة القذف، وبالتّالي يُمنَع من 
 هذا 

ّ
أن الأكــبــر  مــوقــع. والمشكل  أيّ  تأسيس 

المـــرســـوم لــم يــتــطــرّق بــتــاتــا إلـــى الــصّــحــافــي 
الذي صدر في حقّه حكم ورُدّ إليه الاعتبار: 
 لــه تأسيس مــوقــع أم يُــحــرَم مدى 

ّ
هــل يــحــق

الحياة؟
تفرض المادة 6 على الموقع الإلكتروني بأن 
تــكــون استضافته مــوطّــنــة حــصــريًــا مــاديًــا 
ومنطقيًا في الجزائر بامتداد اسم النّطاق 
زمــنٍ كسرت  فــي  للحرّيّات  تقييد  هــو   ،)dz(
 الـــحـــدود، واخــتــصــرت فيه 

ّ
ــل فــيــه الــعــولمــة كـ

الكرة الأرضيّة في مساحة هاتف نقّال ذكيّ.  
وتمنعُ المادّة 8 الشّخص من امتلاك أكثر من 
موقع واحد، أو المساهمة في مواقع أخرى، 
وهي بهذا لا تمنع الاحتكار، بقدر ما تمنع 

الاســتــثــمــار فـــي المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيّــة الــتــي 
تحرمها  حيث  كبير،  اقتصاد  إلــى  تحوّلت 
تــتــوسّــع، ولا تــشــجّــع أيّ  تــكــبــر وأن  مـــن أن 
رجل أعمال على الاستثمار في هذا القطاع. 
المــادّة 9 عن سلطة أطلقت عليها  وتحدثت 
اسم »سلطة مكلّفة بالصّحافة الإلكترونيّة، 
أو السّلطة المكلّفة بخدمة السّمعيّ البصريّ 
عبر الإنترنت«، وهــي  سلطة لا وجــود لها 
أصلًا في قانون الإعــام أو قانون السّمعي 
ــــوم  ــــرسـ ــــصّ هـــــــذا المـ ــنـ ــ ــيـــف يـ ــكـ ــري، فـ ــ ــــصـ ــبـ ــ الـ
تطبيقها  على  تسهر  مـــادّة  على  التّنفيذي 
ســلــطــة لا وجــــود لــهــا قـــانـــونًـــا؟ ويـــعـــاد ذكــر 
 

ّ
هذه السّلطة في المــواد 21 و22 و27، أيّ أن

هناك مواد من هذا المرسوم ستبقى معطّلة 
ــذه الــسّــلــطــة. لــلــتــذكــيــر  ــاء هــ ــى غـــايـــة إنـــشـ إلــ
فقط، نص قانون الإعلام الصّادر في 2012، 
ــاء ســلــطــة ضبط  ــادتـــه 40، عــلــى إنـــشـ فـــي مـ
الــصّــحــافــة المــكــتــوبــة الـــتـــي مـــا زلـــنـــا نجهل 

تاريخ ميلادها.
ــادّة 12 المــديــر المــســؤول عــن جهاز  تُــجــبــر المــ
الإعـــام عبر الإنــتــرنــت على أن يــوفّــر لــرواد 
المـــــوقـــــع فــــــضــــــاءات لـــلـــمـــســـاهـــمـــة خـــاضـــعـــة 
 لواضعها 

ّ
للإشراف، وهي مادّة توحي بأن

تمتنع  كثيرة  أخبار  بمواقع  ضيّقة  معرفة 
عن توفير مساحة لزوارها من أجل التّعليق 
الموقع  يبقى  المساهمة، حتى  أو  ــرّدود  الـ أو 
ــا لــنــشــر الأخـــــبـــــار، وحــتــى  ــريًـ مـــوقـــعـــا حـــصـ
 الاخــتــاف عــن مــواقــع إخباريّة 

ّ
يختلف كــل

ــتّــــواصــــل  ــع الــ ــمــــواقــ ــوّلــــت إلــــــى أشــــبــــه بــ تــــحــ
ــادّة 22 المــؤسّــســة  ــ الاجــتــمــاعــيّ. وتــطــالــبُ المـ
المالكة لجهاز الإعلام عبر الإنترنت بتقديم 
السّند القانونيّ لشغل المحلّات، وغاب هنا 
 الإعـــام 

ّ
أيــضًــا عــن واضـــع هـــذا المـــرســـوم أن

أو مقرّ  إلى محل  الإلكترونيّ ليس بحاجة 
إلى  التكنولوجيا  حــوّلــتــه  الـــذي  اجــتــمــاعــيّ 
هاتف محمول أو لوحة إلكترونية أو جهاز 
ليس  الشّركة  عنوان   

ّ
وأن كمبيوتر صغير، 

إلا عنوان بريدها الإلكترونيّ. وتنص المادّة 
أنّـــه تــتــمّ مــراقــبــة صــحّــة المعلومات  24 على 
أجــل أقصاه  التّصريح خــال  نة في  المتضمَّ
ــداع  ــ ــداء مــــن تــــاريــــخ إيــ ــتـــ ــتــــون يـــــومًـــــا، ابـــ ســ
الــتّــصــريــح. وفـــي المــــادّة 30، يــجــب أن يكون 
الــتّــســجــيــل مسبّبا،  أيّ رفـــض لمــنــح شــهــادة 
ويجب أن يبلّغ قبل انتهاء الآجال المحدّدة. 
ــواب التي  لــكــن هـــذا المــرســوم لا يــوضّــح الأبــ
على طــالــب الــتّــصــريــح طــرْقــهــا فــي حــالــة ما 
إذا لــم يتلق الـــرّد بــالــرّفــض أو الــقــبــول بعد 
ستين يومًا، وهذه حقيقة عاشها إعلاميون 
كثيرون في السّابق، مثلما عايشوا حقيقة 

استلام الجهات المعنية للتّصريح، وتقديم 
مجرّد ورقة بيضاء صغيرة عليها رقم ملف 
طــلــب الــتّــصــريــح عـــوض تسليم  أيّ وصــل. 
وبــخــصــوص الــطّــعــن أمـــام الــسّــلــطــة المكلّفة 
بــالــصّــحــافــة الإلــكــتــرونــيــة فـــي حــالــة رفــض 
 

ّ
منح التّصريح، فإنّه من المتعارَف عليه، أن

الطّعن في قرار إداريّ لدى الإدارة نفسها لن 
يجدي نفعا، على رأي المثل »إذا كان خصمك 
القاضي، فمن تُقاضي«. وعليه، المستحسن 
الــجــهــات القضائيّة.  إلـــى  الـــذّهـــاب مــبــاشــرة 
تعتبر المادّة 26 شهادة التّسجيل غير قابلة 
لــلــتّــنــازل بـــأيّ شــكــل، وهـــذه الــنّــقــطــة بــالــذّات 
تطرح إشكالية كبيرة خاصّة ببيع عناوين 
المــواقــع فقط، وتشكّل عقبة  الإعـــام، وليس 
ــام الاســتــثــمــار فـــي قــطــاع الإعـــام  كــبــيــرة أمــ
والاتّــصــال، حيث لا تشجّع أيّ رجــل أعمال 

على التّفكير في دخول هذا العالم. 
النّاجم عن  التّوقّف  المــادّة 29 إلى  وتطرّقت 
الإلكترونيّة،  والهجمات  التّقنيّة  الأعــطــال 
 

ّ
ولــم تتطرّق إن كــان موقع الأخــبــار، لــه حق

تغيير المستضيف في حالة ما إذا كان هو 
مــصــدر هـــذا الـــتّـــوقّـــف، والانــتــقــال إلـــى آخــر. 
وتناولت المــادّة 35 نقطة جدّ مهمّة، تتمثّل 
مادّة  القضائيّة، وهي  التّصفية  في مسألة 
 مشكلا أبقى القضايا معلّقة، أو من 

ّ
لم تحل

دون حكم قــضــائــيّ عـــادل ومــنــصــف، فمثلًا 
الــشّــركــاء، ورغبة صاحب  في حــال اختلاف 
التّسجيل في الانسحاب من الشّركة، أو في 
حالة وفاته، ويريد بقية الشّركاء الاحتفاظ 
بـــالمـــوقـــع، هـــل يــعــنــي هــــذا إلـــغـــاء الــتّــســجــيــل 
ــع، ورمــــي الــعــمــال فـــي عــالــم  ــوقـ وتــوقــيــف المـ
ــان المــتــلــقّــن مـــن حــقّــهــم في  ــرمـ الــبــطــالــة وحـ
الإعــــام الــــذي يكفله الـــدّســـتـــور؟ بــالأخــصّ، 
يملكون  لا  الشّركة  فــي  المساهمون  كــان  إذا 
مثلًا خبرة ثلاث سنوات في ميدان الإعلام 

والاتّصال.

عادات حليمة
 حليمة 

ّ
ــبِــتُ هـــذا المـــرســـوم الــتّــنــفــيــذيّ أن ــثْ يُ

القديمة،  عــاداتــهــا  عــن  التخلّي  دائــمًــا  تأبى 
حــيــث لــم يختلف، فــي مــضــمــونــه، عــن بقيّة 
ــتـــي لا  ــــة الـــسّـــلـــطـــويّـــة الـ ــيّ الـــقـــوانـــن الإعــــامــ
لــدَمَــقْــرَطَــةِ منظومة  القانونيّ  الإطـــار  تــوفّــر 
 المــواطــن 

ّ
الإعــــام، إذ لــم يــتــطــرّق أصـــاً لــحــق

فــي الاتّــصــال، ولــم يــوضّــح كيفية النّهوض 
بهذه المواقع وترقيتها، حتى نشجّعها على 
تقديم خدمة عموميّة في المستوى المأمول، 
وبـــالـــتّـــالـــي تــتــمــكّــن مـــن الـــقـــيـــام بــوظــائــفــهــا 

الأساسيّة.
 هذا المرسوم للسّلطة المكلّفة بالإعلام 

ُ
يخوّل

الالكتروني التّدخّل في السّياسة التّحريريّة 
يخدم  مــمّــا  أكــثــر  السّلطة  ويــخــدم  للمواقع، 
 

ّ
الإعلام، انطلاقا من فكر سلطويّ، مفاده بأن

النّظام  فــي  يتحكّم  الإعـــام  فــي  يتحكّم  مــن 
 أغلب 

ّ
الــعــامّ وفــي اســتــقــراره. وبالتالي، فــإن

القديمة،  الجمهوريّة  مــن وحــي  مـــواده هــي 
 نظام الرّئيس عبد المجيد 

ّ
على الرّغم من أن

وأســوأ  الــجــديــدة.  بالجمهوريّة  بشّر  تبون 
ما في هذا المرسوم أنّه يتعامل مع مؤسّس 
أنّــه متّهم قبل أن تثبتَ  الموقع على أســاس 
 من يفكّر 

ّ
إدانــتــه، وضيّقت الخناق على كــل

فـــي الاســتــثــمــار والمــســاهــمــة فـــي إنـــشـــاء أيّ 
مــوقــع لــلــصّــحــافــة الإلــكــتــرونــيّــة، كــمــا يقلّل 
ــادر الــتــي يــمــكــنــهــا تــمــويــل  كــثــيــرًا مـــن المـــصـ
المواقع الإلكترونيّة وتسديد مصاريفها، ما 
يحكمُ عليها بالبقاء متخبّطة في مصاعبها 
الــتّــطــوّر وكــســب ثقة  ــادّيّـــة، ويُعيقها عــن  المـ
الُمعلنين، كما يفتقرُ إلى رؤية واضحة لإطار 
القطاع ويحفظ  هــذا  ينظّم عمل صحافيي 
حــقــوقــهــم، مـــا يـــدفـــع الــصــحــافــيــن الأكـــفـــاء 
بالصّحافة  الالتحاق  في  التّفكير  عــدم  إلــى 
الإلــكــتــرونــيّــة فــي الــجــزائــر الــتــي تــعــانــي من 
ضــعــف فـــي الــشّــكــل والمـــحـــتـــوى، إلــــى درجـــة 
أن أصــبــحــت صـــــورة طــبــق الأصـــــل نتيجة 
اســتــنــســاخــهــا، وبــمــســتــوى رديء الأخــبــار 
والصّور نفسها، وتُنسبها لنفسها من دون 

أدنى أمانة. 
قال وزير الاتّصال الجزائري، عمار بلحيمر، 
 الـــجـــزائـــريـــن يــنــقــســمــون أمـــــام وســائــل 

ّ
إن

الإعــام يوميا إلى 18 مليون مشاهد، و17 
مليون  و15.5  الإنــتــرنــت،  مستعمل  مليون 
مــتــصــفّــح شــبــكــات الـــتّـــواصـــل الاجــتــمــاعــيّ، 
وثلاثة ملايين مستمع، و2.6 مليون قارئ، 
 

ّ
ــأن ــة بــ ــامّــ  عـــلـــى أنّــــــه عـــلـــى درايـــــــة تــ

ّ
ــا يــــــدل مــ

أخبارهم  يستقون  الجزائريين  من  الملايين 
عوض  الاجتماعي،  التّواصل  صفحات  من 
ــة، وهـــذا  ــاريّـ ــبـ الــبــحــث عــنــهــا فـــي مـــواقـــع إخـ
التي ستبذلها سلطة  المجهودات   

ّ
أن يعني 

الإعـــــام الإلـــكـــتـــرونـــيّ مــســتــقــبــاً فـــي تــعــقّــب 
صفحات التّواصل الاجتماعي ومطاردتها 
ستكون أضعاف المجهودات التي ستبذلها 

لترقية مواقع الصّحافة الإلكترونيّة. 
)إعلامي وأستاذ جامعي جزائري(

إفراز نظام يرفض التغيير

قانون الإعلام الإلكترونيّ 
في الجزائر

منع امتلاك أكثر 
من موقع واحد، 

أو المساهمة في 
مواقع أخرى، وهو 
بهذا لا يمنع الاحتكار

يخوّلُ المرسوم 
للسّلطة المكلفّة 

بالإعلام الإلكتروني 
التدّخّل في السّياسة 

التحّريريةّ للمواقع، 
ويخدم السّلطة أكثر 

ممّا يخدم الإعلام

صدر أخيرا في الجزائر مرســوم تنفيذي لضبط المواقع الإلكترونية، وبرزت فيه نقاط ســلبية عديدة، أبرزها بسط نفوذ 
السلطة على هذا القطاع. هنا مطالعة قانونية ومهنية وإعلامية في جوانب هذا المرسوم

رجال شرطة أمام متظاهرين يطالبون بالإفراج عن الصحافي خالد دراريني أمام محكمة في الجزائر 2020/9/8  )فرانس برس(

جهاز  عن  المسؤول  المدير  في  توفّرها  الواجب  الشروط  بخصوص 
الإعلام عبر الإنترنت الواردة في المادّة 5، يسُتنتج أنّ المرسوم التنّفيذيّ 
الخاص بالإعلام الإلكتروني في الجزائر لا يبحثُ عن مدير نظيف فقط، 
إنمّا عن مدير »مطيع«، باعتبار أن أي صحافي احترف الإعلام على الأقل 
وبالتاّلي  القذف،  لعقوبة  يتعرضّ  أن  جدا  المحتمل  من  سنوات  ثلاث 
لم  المرسوم  هذا  أنّ  الأكبر  والمشكل  موقع.  أيّ  تأسيس  من  يمُنَع 
يتطرقّ بتاتا إلى الصّحافي الذي صدر في حقّه حكم وردُّ إليه الاعتبار: 

هل يحقّ له تأسيس موقع أم يحُرَم مدى الحياة؟

شروط لتدجين »المدير«
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